[image: image1.emf]

الحملة الدولية لإصلاح هيكلية الأمم المتحدة

من أجل المساواة في النوع الإجتماعي

محضر الإجتماع التشاوري الأول

(1 أيلول 2009، زيكو هاوس) 
عُقد الاجتماع الذي دعت إليه "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي"، المنسقة الإقليمية للحملة الدولية لإصلاح هيكلية الأمم المتحدة من أجل المساواة في النوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء 1/9/2009 بحضور13  ممثل/ة عن جمعيات مدنية ونسائية، لبنانية وفلسطينية، وجامعيات تهتم بشؤون النساء والنوع الاجتماعي.
هدف الاجتماع الاولي الى التباحث في تفاصيل الحملة الدولية "لإصلاح هيكلية الأمم المتحدة" فيما خص قضايا النساء والنوع الإجتماعي ولمناقشة اقتراحات الحملة وتحديد أهدافها في لبنان، وذلك انطلاقاً من تجارب تلك الهيئات والجمعيات في العمل مع وكالات الأمم المتحدة. 
سلط الإجتماع الضوء على مكامن عجز وكالات المنظمة الدولية الخاصة بالنساء عن تحقيق أهدافها في تحقيق المساواة بين الجنسين وإدماج النوع الإجتماعي، إستناداً إلى التقارير التقييمية التي صدرت عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومجموعة من الجمعيات النسائية العالمية.
توقف المجتمعون/ات عند أسباب هذا العجز الذي أرجعته التقارير الآنفة الذكر الى ما يلي: 
1. عدم  تخصيص الموارد الكافية 
2. عدم مسؤولية القيادات بصورة كافية عن تحقيق التغيير
3. عدم تمتع المسؤولين/ات عن سياسة إدماج النوع الإجتماعي، بالصلاحيات الكافية 
4. تشرذم الجهود على صعيد هيئات الأمم المتحدة
تركز النقاش حول توجه الحملة الدولية لإيجاد كيان موحد في الأمم المتحدة خاص بالنساء، يرأسه نائب للأمين العام للمنظمة الدولية، يكون عضواً في مجلس الرؤساء التنفيذيين، فضلاً عن تمثيل هيئات المجتمع المدني في مجلس الإدارة بما يضمن قدرة «الكيان الجديد» على تحريك الملف في الأمم المتحدة.

وبعد تناول تجارب الجمعيات المشاركة مع هيئات ووكالات الأمم المتحدة والتي وصف بعضها بالمرير والتي شابها عامة غياب الشفافية وضيق أفق العمل المشترك، خرج المشاركون/ات بجملة اقتراحات، أبرزها إستمرار آلية التشاور مع جمعيات المجتمع المدني في لبنان، وصولاً إلى تبني موقف واضح من توجهات الحملة وآلية الإصلاح المطروحة. 
أ.
افتتاح وتعارف 
· بدأ الاجتماع بجولة تعارف قام من بعدها عمر طرابلسي بتحديد هدف الاجتماع (قائمة الحضور مرفقة)  
· عرضت ريتا الشمالي من مجموعة الأبحاث والتدريب، موجز عن الحملة وخلفيتها؛ (تجدون مرفقا العرض في اللغة العربية)
ب. 
حول حملة إصلاح هيكلية الأمم المتحدة
استفسارات المشاركين والمشاركات:
· الرغبة في معرفة المزيد حول نتائج التقارير التقييمية 
· كيف يمكن لهيئات مدنية أن تؤثر في إعادة تشكيل هيكلية الأمم المتحدة، وهل يمكن لجهود هذه الجملة أن تحدث تأثيراً فعالاً؟ 
· ما مدى جدية طرح هذه الحملة؟ ما المطلوب تحديداً من الجمعيات المشاركة في الإجتماع التشاوري:  هل المطلوب فقط الموافقة على توجه الحملة أم المشاركة فيها فعلياً؟
· ما هي أبرز إنجازات الحملة منذ إنطلاقتها في العام 2006 وحتى 2009 ؟
· هل تؤخذ  حقوق النساء الفلسطينيات بعين الاعتبار في هذه الحملة؟

إجابات مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي على استفسارات المشاركين والمشاركات:

· مكامن الضعف: الاعتراف والإقرار من قبل الامم المتحدة نفسها بوجود خلل وبعجزها عن تحقيق التزاماتها، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك، والاعتراف أن الهيكلية الحالية لم تعد مناسبة وباتت تفقد من فعاليتها في تحقيق إلتزماتها تجاه إدماج النوع الإجتماعي. 
· غياب التنسيق بين الوكالات المختلفة داخل الأمم المتحدة، فضلاً عن الازدواجية في العمل. وبالمقابل فإن الكيان الموحّد، المطروح من قبل الحملة الدولية، من شأنه أن يحدد المسؤوليات والمرجعيات بدقة، كم ويساهم في تعزيز الشفافية.
(اقترحت "مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي" ان تقوم بتلخيص وثيقة تبرز مكامن الضعف  في نظام الامم المتحدة والوكلات العاملة في مجال حقوق النساء وتوزيعها، وتزويد المشاركين/ات بالتقارير التقييمية الآنفة الذكر. 
ج. 
تجربة العمل مع وكالات الأمم المتحدة وأبرز إشكالاتها 
برزت من خلال نقاشات المشاركين/ات جملة مشكلات تتعلق بتجربة العمل مع وكالات الأمم المتحدة، وتمحورت بمعظمها حول مشكلات التمويل، النقص في آلية رصد الحاجات، وتحديد الأولويات والبرامج، فضلاً عن الفساد وغياب الشفافية.  جاءت النقاشات حول هذه المشاكل على الشكل التالي: 
· مشكلة التمويل: 
أشار المشاركون/ات إلى قيام بعض وكالات الأمم المتحدة بتمويل مشاريع دون النظر بمدى فعاليتها في مجتمعاتنا المحلية. (أي أنها مشاريع شبه مسقطة لا تتلاءم مع البيئات المحلية). 
كما أشارت إحدى المشاركات إلى أحد أبرز سلبيات العمل الإجتماعي في لبنان من حيث غياب روحية التطوع، وقيام بعض الجمعيات إلى إتخاذ العمل الإجتماعي مصدراً للرزق، هذا فضلاً عن أن القسط الأكبر من التمويل يذهب الى الحكومات وليس إلى الجمعيات والهيئات الأهلية. 
من المشكلات المرتبطة بالتمويل أيضاً، ما أشارت إليه إحدى المشاركات من حيث أن الفترة الزمنية لتمويل المشاريع قصيرة ولا يمكن خلالها إنجاز أهداف وتوجهات المشروع. وبالتالي، فإن هذا الأمر من شأنه أن يضيق الأفق التنموية للمشاريع الممولة، ويحيد بالهدف الأساسي من التنمية، ليصبح بالدرجة الأولى مرتكزاً على كيفية إنجاز المشروع والسعي للإلتزام بالأوقات المحددة للوفاء بالتزامات التمويل. 
· مشكلة رصد الحاجات وتحديد البرامج والاولويات: 
· "تكمن المشكلة في ضعف المتابعة": أشارت إحدى المشاركات أن الشراكة مع وكالات الأمم المتحدة في تنفيذ المشاريع يشوبها نقص المتابعة والدعم الفني، كونها لا تتدخل في تفاصيل العمل. 
· مسألة الأولويات: تبين أن مسألة تحديد الأولويات من المساءل المهمة في تحديد مكامن الخلل في التعامل مع الأمم المتحدة، حيث أن مسألة الأولويات يجب أن تحدد داخل البلد أو المجتمع من خلال مشاركة الناس أو رصد حاجاتهم، لا أن تأتي معلبة من الخارج؛
·  وبالمقابل أكدت إحدى المشاركات أن المسؤولية هنا مشتركة بين الجهات المانحة والجمعيات الأهلية، من حيث الحاجة لرصد حاجات المجتمع المحلي وبدقة التنسيق بين الجمعيات لتلافي التشابه في البرامج والمشاريع. 

· الفساد وغياب الشفافية:
لعل أبرز المشاكل التي تشوب العمل مع وكالات الأمم المتحدة بحسب رأي المشاركين/ات تتمثل بالفساد وغياب الشفافية. 

وقد أدرجت تجربة حية في هذا الإطار حول انعدام التنسيق بين المنظمات والوكالات المسؤولة: حيث يسعى الموظفون/ات في بعض الوكالات للعمل مع أشخاص معينين في جمعية ما دون علم او حتى التنسيق مع مجلس إدارة الجمعية.

شمل النقاش محور الشفافية أيضاً، مسألة ضعف التواصل من قبل الأمم المتحدة مع المجلس النسائي في لبنان في موضوع الحملة، علماً أن المجلس كان قد وقع على مطالب الحملة منذ إنطلاقتها عام 2006. ان ذلك إن دل على شيء، إنما يدل على ضعف آلية العمل والارتكاز على العلاقات الشخصية مع غياب أي توجه إستراتيجي. 
د. 
نقاشات حول مواضيع متفرقة أخرى
حظيت مسألة الحملة الإعلانية التي أطلقتها مؤخراً جمعية نسائية حول تعرض النساء للعنف الأسري على شاشة التلفاز حيزاً كبيراً من الإجتماع التشاوري (وساد تلك النقاشات جدل محتدم إذ أثار أحد المشاركين أن هذه الإعلانات لا تعكس الصورة الحقيقية للنساء، بل هي نسخة مبالغ بها لما تتعرض له النساء من عنف أسري في المجتمع، فيما اعترض بعضهم الآخر على ذلك.
ه. 
ما المطلوب من الحملة؟ 
اقتراحات عامة حول الحملة: 
جاءت أبرز اقتراحات المشاركين/ات: 
1. الموافقة على اقتراح تشكيل وحدة ضغط من الجمعيات تتبنى هذه الأقتراحات وتعمل على اقناع الحكومات؛
2. إتباع آلية جدية في المحاسبة، لتخفيف الفساد؛ 
3. الاستفسار حول التمويل الذي سيتوفر للكيان المقترح تشكيله من خلال الحملة: "اذا ما كان مقدار التمويل يضاهي (مليار دولار)، فماذا بشأن المصاريف الادارية خصوصاً وأن الخطة تقترح إنشاء مكاتب على صعيد كل بلد، فماذا سيبقي في الميزانية لتنفيذ المشاريع؟ 
4. الاستفسار حول مدى فعالية مشاركة المجتمع المدني في هذا الكيان الجديد، خاصةً وأنه لأول مرة يطرح في الأمم المتحدة تمثيل للمجتمع المدني في مجلس الادارة ولكن السؤال يبقى: كيف ستتم الانتخابات وما هي آلية العمل المقترحة؟! وكيف سيتم إختيار ممثلي/ات عن كل منطقة؟
5. التشديد على ضرورة وجود الهيئة استشارية المقترحة في كل بلد لتوجه هذا العمل مع إعتماد معايير وآلية واضحة لتشكيلها.
و. 
اقتراحات مستقبلية (تحديد ملامح الإستراتيجية (
اقتراحات لإمكانية توسيع العمل على الحملة:
ختاماً أكد المشاركون/ات على اهتمامهم/هن في استمرار التواصل. فبالرغم من وجود عدد قليل نسبيا للجمعيات المشاركة (13 مشارك من أصل 38 جمعية أكدت حضورها) كان التجاوب إيجاباً مع الحملة؛ وقم تم الإتفاق على القيام بخطوات المتابعة التالية: 
· إرسال محضر الاجتماع إلى المشاركين/ات وكل من من أعرب عن إهتمامه ولم تتسنى له فرصة المشاركة 
· إجراء مقابلات فردية ولقاءات في المناطق بناء على التجربة
· تزويد المشاركين/ات بالتقارير التقييمية التي أجرتها الأمم المتحدة ومجموعة من الجمعيات النسائية للأمم المتحدة؛
15 أيلول/سبتمبر 2009
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